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أحذّر وزير الداخلية من تقليص عدد المناديب في اللجان لأنه يعرّض الانتخابات للطعن

هناك من يشترون الأصوات وعلى رئيس الوزراء ووزير الداخلية تحمّل مسؤوليتهما
أتمنى أن يتدخل المشرّع لتعريف مصطلح الجرائم المُخلّة بالشرف وسوء السمعة

حالة عدم الرضا لدى الناخب علاجها حسن الاختيار  و إقصاء الداهوم وشخير والفكر شطب سياسي 
الانتخابات المقبلة رهان حقيقي وعلينا حسن الاختيار كونه العلاج الناجع لحالة الغضب الشعبي
الانتخابات الأميركية أجريت في ظل «كورونا» وشهدت أكبر مشاركة ويجب ألا نتعذّر بـ«الجائحة»
قانون الضمان المالي أكبر مثال على الدولة العميقة التي حاربت براك الشيتان لتصديه لها

قانون الجرائم الإلكترونية جعل نصف الكويتيين أرباب سوابق وتسبب في سجن عشرات الشباب
مسلم البراك مكانه الطبيعي المجلس وأنا مع العفو الشامل الذي يضم «خلية العبدلي»

سلطان العبدان

هشام الصالح: لن أتردد في إلغاء هشام الصالح: لن أتردد في إلغاء 
قانون «حرمان المسيء» أو تعديلهقانون «حرمان المسيء» أو تعديله

الحالية  الانتخابات  ترى  كيف 
أنها تجرى في ظروف  خاصة 
استثنائية بسبب جائحة كورونا؟
٭ الانتخابــات الحاليــة هــي 
استحقاق دستوري يتم وفق 
المادة ٨٣ من الدســتور والتي 
نصــت على أن مدة المجلس ٤ 
سنوات ويجرى تجديده خلال 
الـ٦٠ يوما السابقة على انتهائه 
وبالتالي لا مناص من تطبيق 
هذا النص، وفيما يخص ظروف 
كورونا فقد تابعنا جميعا إجراء 
الانتخابــات الأميركية والتي 
شــهدت نســبة مشــاركة هي 
الأعلى منذ ما يزيد على قرن من 
الزمان لذا نأمل ألا تكون كورونا 
عائقا أمام مشاركة الناخبين، 
كما يذهب الناس إلى الجمعيات 
والأسواق ونتمنى أن يشاركوا 

في الاستحقاق الدستوري.
وربما تكون كورونا عائقا 
أمام المرشــحين الجدد للأسف 
علــى اعتبــار أنــه لا توجــد 
دواويــن أو مقــرات وبالتالي 
من لا يملك الحضور الإعلامي 
ربما يتأثر سلبا وإن كنت أدعم 
فكرة التجديد ومنح المرشحين 
الجدد الفرصة لكن ربما تؤثر 
الظروف الحالية على فرصهم 

في حقيقة الأمر.

أي أنك على المستوى الشخصي 
لا تتوقع أن تتأثر حظوظك بسبب 

كورونا؟
٭ لا، أنا أرى حظوظي طيبة 
حتى الآن واتصور مشــاركة 
كبيرة من أهل الكويت في هذه 

الانتخابات.

البعض يرى بعض المآخذ الدستورية 
في الانتخابات الراهنة ومن ذلك 
ما يتعلق باقتراح تقليص مندوبي 
المرشحين في اللجان إلى ٤ أو ٥ 
يتم اختيارهم بنظام القرعة.. هل 
بتأثير ذلك على سلامة  تعتقد 

الانتخابات؟
٭ أحــذر وزارة الداخلية من 
مغبة اتخاذ مثل هذا القرار لأن 
الوزارة إذا أقدمت على تخفيض 
عدد المناديب إلى ٥ في كل قاعة 
فهو يخالف قانون الانتخابات 
رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢ وهي مخالفة 
صريحة وواضحة وجسيمة لأن 
المادة ٢٧ من القانون تنص على 
«تشكل كل لجنة من أحد رجال 
القضاء أو النيابة ومندوب عن 
كل مرشــح بحيث لا يزيد عن 
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ولكن هناك قرعة سيتم إجراؤها 
ما المشكلة؟

٭ في النهاية لدينا نص قانوني 
ملــزم والانتخابــات تتعرض 
للطعــن فــي ســلامتها إذا تم 
ذلــك، إذا كنا نجــري الفحص 
من أجل صعود الطائرة فالأولى 
أن يجــري المناديــب الفحص 
ويرتدون الكمام ويجلســون 
في القاعة لماذا يريدونها قاصرة 
على خمسة؟.. أنا أخشى ولدي 
مخــاوف من حــدوث عمليات 
تزوير ومن حقي أن اتخوف، 
لمــاذا يريــدون فقط خمســة 
مناديب وهنــاك نص قانوني 
واضح وصريح ينص على ١٥.

هل يمكن أن يصدر مرسوم ضرورة 
لتعديل القانون في هذه الحالة؟

٭ المجلــس قائــم، المــادة ٧١ 
الخاصــة بتنظيــم مراســيم 
الضرورة تنص على أنه «إذا 
حدث فيما بين أدوار الانعقاد أو 
في فترة حل المجلس ما يوجب 
اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل 
التأجيل» بالتالي نحن لســنا 
أمام أمر طارئ، الحكومة تعلم 
أننا أمام اســتحقاق انتخابي 
ليس شــيئا جديــدا وبالتالي 
المــادة ٧١ لا تنطبــق على هذا 
الأمر، ولا منــاص أمام وزارة 
الداخلية من تطبيق المادة ٢٧، 
نحن لا نشــحد من الداخلية، 

حرمان أبدى، الأمر الثاني أنهم 
طبقوا القانون على أمور سبقت 
إصداره وكأن التطبيق تم بأثر 
رجعي وهــو أمــر أيضا غير 
دســتوري ويخالف نص ١٧٩ 
من الدســتور، ولذا نحن أمام 

مخالفتين.

هل تقصد أنه طبق بأثر رجعي؟
٭ نعم، لأن أفعال وأحكام مسلم 
البراك أو الدكتور الداهوم أو 
غيرهما تمت قبل هذا القانون 
الذي فصل من أجلهم للأمانة.

لكن الأحكام صدرت بعد إقرار 
القانون؟

٭ ولكن العبرة بتوقيت ارتكاب 
الجريمة، أفعالهم سابقة.

البعض قال وقتها إن هذا القانون 
فصل من أجل نواب معينين وهو 
ما يعنى أن القانون لا يطبق بأثر 

رجعي.
٭ أنا أختلف معــك، القانون 
شرع في مجلس ٢٠١٣ خوفا من 
خوض نائب معين للانتخابات، 
هم فصلــوا هــذا القانون من 
أجل النائب المعين ومجموعة 
مرددي خطاب كفى عبثا حتى 
لا يخوضوا الانتخابات، تطبيق 
هذا القانون على أفعال سبقت 
إقراره يوقعه فــي خانة عدم 
الدســتورية، ولجنــة فحص 
المرشــحين في الأســاس بدعة 
مصريــة لا ســند قانونيا لها 
ولدينا قوانين كثيرة مأخوذة 
بأخطائهــا من مصر وبالتالي 

لدينا مشكلة.
واجمالا لدينا أمور أخرى 
غير الشطب، الأصل هو جداول 
الناخبين لأن جداول الناخبين 
تنقح في شهري مارس وإبريل 
ولدينا حل آخــر وهو الطعن 
الانتخابــي بمعنــى أنــه حال 
فــوز شــخص لا تتوافــر فيه 
الشروط فأمامي ١٥ يوما للطعن 
فــي عضويتــه أمــام المحكمة 
الدستورية أما ما يحدث اليوم 
فهــو عبث وأخطــاء تقع فيها 

وزارة الداخلية. 

هل ستسعى لتعديل قانون حرمان 
المسيء حال نجاحك؟

٭ طبعــا لأنه كمــا قلت غير 
دســتوري الأمر الآخر أنه من 
الخطأ اســتخدام القوانين في 
الإقصاء، أنا ضد فكرة الإقصاء 
حتى لو اختلفت مع الشخص 
وأنا لن أتردد في إلغاء قانون 

حرمان المسيء أو تعديله. 

دائما هناك حالة غضب من أداء 
النواب ما الحل إذن؟

٭ عدم الرضا ألتمسه فعلا في 
زياراتي لدواوين الكويت فهناك 
حالة من الإحباط والشــعور 
بالخذلان وأن النواب لم يقدموا 
شيئا طوال الســنوات الأربع 
الماضية والحل بكل بساطة هو 

حسن الاختيار.

قلت إن الشعب الذي يختار سراق 
المال العام ليس ضحية بل مشارك 
في الجريمة.. أنت تلوم الناخب؟
٭ نعــم، المجــرب لا يجــرب 
ثانيــة، إذا كنــت تعلم أن هذا 
النائب فاسد ومرتش أو راش 
أو صاحــب موقــف متخــاذل 

بلا إنجاز، أنشأنا مجلس حقوق 
إنسان شكليا كل هذا للتباهي 

أمام دول العالم فقط.

بالعودة لوثيقة الكويت.. هل تؤيد 
ما جاء بها أم لا؟

٭ أنا لم أقرأ الوثيقة ولم أطلع 
عليها ولم أكلف نفســي عناء 
هــذا الأمــر، دعنــا نتفق على 
مضامــين دســتورية، المادة ٧ 
تقول إن التعاون والتراحم بين 
المواطنــين صلة وثقى والمادة 
٢٩ تنــص على منــع التمييز 
بين أبناء الكويت على أساس 
الجنــس أو اللون، والمادة ٣٥ 
تكفل حرية الاعتقاد، كيف أثق 
في إنسان يكتب وثيقة ويقدمها 
وهو يكفر نصف أهل الكويت 
ويعتبــر دينهــم دينــا ثانيا، 
كيف أثق في انســان لا يؤمن 
بالدستور أو الثوابت الوطنية، 
وحديثــه معول هدم لا معول 
بناء، فاقد الشــيء لا يعطيه، 
لذلك لا أتوسم من هذه الوثيقة 
أي خير ولم أكلف نفسي عناء 

الاطلاع عليها.

موقفك مرتبط بالأشخاص الذين 
قدموها؟

٭ نعم، بــكل تأكيد لكل هذه 
المثالب، حين يخرج علينا من 
يكفر نصف أهــل الكويت ثم 
يتحدث عن الإصلاح، أي إصلاح 
في ظل هذا الطرح التفتيتي، 
لذلــك أنا ضــد هــذه الوثيقة 
بالنظر إلى أن مقدميها بحاجة 
إلى إصلاح في طرحهم ليكون 
تجميعيــا بــدلا مــن محاولة 
الطعــن هنا وهنــاك وتفتيت 
الجبهة الداخلية، ولذلك أنا ضد 
هذه الوثيقة جملة وتفصيلا، 
فالأشــخاص لا يعول عليهم 
وفاقد الشيء لا يعطيه فكيف 

أثق به. 

يقال إن من صاغها شخص ثالث 
بخلاف الدكتورين عبداالله النفيسي 

وعبيد الوسمي؟
٭ طالما أن هذا الشخص مؤمن 
بهــا وقدمهــا إذن لا أؤمن بها 
بكل تأكيد، وأعتقد أنه بالإمكان 
أن نجتمع على وثائق أخرى 
وطنية تجمع أهل الكويت دون 

أن يكون هناك أي فتنة.

إذا كان لدينا دستور ينظم كل 
شيء فما هدف هذه الوثائق وأي 
إصلاح هل يمكن أن يتم خارج 

مجلس الأمة؟
٭ الكويت جبلت منذ الدستور 
العرفــي عــام ١٧٥٦ على عهد 
معين هو أن يقيم الحاكم العدل 
والمساواة بين الشعب، ولكن 
في المقابل كان يذهب الوجهاء 
لمبايعة الحاكم على إقامة العدل 
والمساواة ومشاورتهم في الأمر، 
إذن وجود نوع من المشاورة 
والنصائح بين الحاكم والمحكوم 
لا بــأس بــه، فالمــادة ٤٥ من 

بخير ومن ذلك مثلا التركيبة 
السكانية وغيرها.

للتركيبة  قانونا  أقر  المجلس 
الاسكانية؟

٭ هــذا القانون الذي أشــرت 
إليــه فــوض الحكومة في كل 
شيء، فما الإضافة؟، القانون 
خول الحكومة بتعديل التركيبة 
وتحديــد الجاليــات فمــا هي 
الإضافــة الجديــدة، قانــون 
التركيبة موجود في المجلس 
مــن ٢٠١٧ ظل حبيس الأدراج 
وكان قانونا حقيقيا ويتضمن 
كوتة معينة لكل جالية ونسبة 
معينة للوافدين والكويتيين.

هل هذا منطقي وجود كوتة؟
٭ نعم، بكل تأكيد إذ لا يعقل أن 
يطغى وجود جنسية معينة، 
أنــا أضع كوتــة معينة تجبر 
القــوى العاملــة، ما حدث في 
القانون هو تفويض الحكومة 
في كل شيء، مجرد حبر على 
ورق حتــى يقــال إن المجلس 
أصدر قانون التركيبة السكانية 

وهو ضحك على الذقون.

انتقدت لجوء النواب لقانون الجرائم 
الإلكترونية للشكوى على من 
يتعرض لهم رغم انتقادهم للقانون 
نفسه.. بصفتك القانونية كيف 
يتصدى النائب لمن يتجاوز بحقه؟
٭ المؤلــم أن قانــون الجرائم 
الالكترونية صدر من مجلس 
منتخب، والمؤلم اكثر أنه طوال 
الســنوات الأربــع الماضية لم 
يبــادر ولم يقــدم أي مقترح 
لتعديله، والطامة والكارثة أن 
أكثــر من يلجأ له هم النواب، 
الآن أنــت تنتقــده وتقول إن 
بــه عقوبات مبالغــة ثم تلجأ 
له، بسبب هذا القانون أصبح 
نصف أهل الكويت من أصحاب 
السوابق، بسببه الزج بأبنائنا 
في الســجون، اصبحت لدينا 
جريمــة اســمها «الجريمــة 
تغريد»، هذا القانون به عبارات 

فضفاضة وغير واضحة.
طبيعة التغريد أن تقع في 
الخطأ هل إذا وقعت في خطأ 
تســجن؟.. لمــاذا المبالغة في 
العقوبات؟.. ١٠ سنوات سجن 
بســبب تغريــدة، أيضا عدم 
وضوح السياسة الجنائية هل 
تعلم أن تهديد شخص بشكل 
طبيعي عقوبته الحبس عامين. 

إذن أنت تدعو لتعديله؟
٭ بــكل تأكيــد أول مقتــرح 
ســأقدمه أمام لجــوء النواب 
إليه، يا عزيزي لدينا مشكلة، 
القانــون مثلا ينــص على أن 
المســاس بالكرامة مجرم، فما 
هو تعريف المساس بالكرامة، 
حين تنتقد النائب تدفع الآلاف 
للمحامين وتدور على النيابة 
حتى تحصل على البراءة في 
النهاية، من حق المواطن انتقاد 
النائــب مهما كانــت المفردات 
قاسية طالما انه ارتضى العمل 
السياســي وإلا فليجلــس في 

بيته.

حال نجاحك وتعرضت للاعتداء 
عليك هل ستلجأ للقضاء أم لا؟

٭ اليوم تشن في حقي هجمة 
عنيفة عبــر تويتر من داخل 
الكويت وخارجهــا ومع ذلك 
لم أقدم أي شكوى وفق قانون 
الالكترونيــة، لأني  الجرائــم 
مؤمــن أن هــذا القانون جائر 
ولا أتمني أن أحبس أي مواطن 
وأثكل أمه وتدعي عليا، ولذلك 
لن اقدم أي شــكوى بحق أي 

مغرد.

مؤخرا صرح رئيس لجنة العفو 
الأميري بشأن نظام جديد للعقوبات 

بغرض التخفيف؟
٭ فكرة العقوبات المجتمعية 
مطلوبة وجيدة، ما الفائدة من 

وتعيد انتخابه فأنت شــريك 
في الجريمة، أنت تعيدنا للمربع 
الأول وأنا أخاطب الشعب بأننا 
مررنا بأربع ســنوات عجاف 
لا نريدها أن تتكرر، عشــنا ٤ 
سنوات من الإفلاس التشريعي، 
الفســاد  مــن  ســنوات   ٤
الباراشــوتية  والتعيينــات 
أرجوكــم أحســنوا الاختيار، 
إذ لا يمكن أن تصوت لفاســد 
وتتذمر إذا فعلت ذلك فأنت من 
أوصلتنا لهذه الحالة ولا يجب 
أن تتذمر، كل من يصوت لفاسد 
عليه أن يتوقف عن التذمر لأنه 

شريك في الجريمة 

قبل فترة طرحت وثيقة الكويت 
السياسية، هل  للقيادة  وقدمت 
تعتقد أنها يمكن أن تشكل حلا 

للوضع الحالي؟
٭ قبل أن أجيبك أود توضيح 
مســألة، نعم المواطن هو من 
اللــوم ولكــن هــذا  يتحمــل 
مشــروط بانتخابــات حــرة 
وشــريفة ونزيهة، ما نسمعه 
اليوم في الدائرة الثالثة، هناك 
٦ مرشــحين يمارسون شراء 
الأصوات، هؤلاء المرشــحون 
تعرفهم الدائــرة الثالثة كلها 
والشعب الكويتي كله والعالم 
كلــه يعرفهم، وحدهــا وزارة 
الداخلية وجهــازا أمن الدولة 
والمباحث لا يعرفونهم، وينكم 
يــا وزارة الداخلية أليس هذا 

إفساد للعملية الانتخابية؟

البعض يتحدث عن أنها ليست شراء 
أصوات ولكن أمر يتم من قبيل 
المساعدة أو الاهداء.. كيف تضبط 

هذه العملية بوصفك قانونيا؟
٭ حين تأتي لضبطية مخدرات 
تجد رجال المباحث وأمن الدولة 
يتفننــون ولكــن فــي شــراء 
الأصوات هم يتفرجون لأن من 
صالحهم خروج هذه النوعية 
من النــواب، وأنا أتمنى على 
ســمو رئيس الوزراء ألا يبدأ 
حقبته الجديدة والعهد الجديد 
بوجود مال سياســي وشراء 
أصوات في الدائرة الثالثة اما 
إذا كتب لي النجاح فليتحمل 
هو ووزير داخليته المسؤولية 
السياسية لأن ما يحدث لا يمكن 
السكوت عنه وأنا لا أعول على 
النــواب الحاليين ممن جددوا 
الثقة في وزير الداخلية رغم 
قوة محاور الاستجوابين، ومع 
ذلك رأينا نوابا يجددون الثقة 
بــه، هؤلاء لا أعول عليهم، أنا 
أعــول على أي نائب جديد أن 
يحاسب وزير الداخلية ورئيس 
الــوزراء إذا اســتمر الفســاد 
السياسي في الدائرة الثالثة، 
أنــا مؤمن بــأن الحكومة غير 
مؤمنة أصــلا بالديموقراطية 
هي تريد مجلسا صوريا أمام 
العالــم دون إيمــان حقيقــي 
بالديموقراطية، نحن أنشأنا 
هيئة مكافحة الفساد صورية 

الدستور أجازت لكل شخص 
مخاطبة السلطة، الخلاف على 

الأشخاص فقط.

قلت إن التكويت هو تطبيق المادة 
٢٦ من الدستور، لماذا تعالت أصوات 

التكويت في الفترة الأخيرة؟
٭ بدايــة، دعني أتناول الأمر 
على جزأين الأول هو السلطة 
القضائية والسؤال هل يمكن 
القبــول بوزيــر أجنبــي في 
الحكومــة؟..أو بنائب أجنبي 
في مجلــس الأمة؟..لماذا نقبل 
بوجــود قاض أجنبــي، وهي 

احدى السلطات الثلاث.

القبول لسد النقص؟
٭ دعنــا نتفــق أن القضــاء 
ســلطة ســيادية وبالتالــي 
لا يوجــد مــكان فــي العالــم 
قضــاؤه أو جــزء منه أجنبي 
إلا في الكويت، الأحكام تصدر 
باسم أمير البلاد هل يستقيم 
مع العقــل والمنطق أن يحكم 
أجنبي باســم الأمير؟ وأيضا 
المــادة ١٩ مــن قانــون تنظيم 
القضاء توكل تولي القضاء إلى 
الكويتي وإذا لم يوجد الكويتي 
يكــون الأجنبي، واليوم نرى 
الخريجين والهامات القانونية 
وأساتذة الجامعة اليوم ليس 

لدينا نقص أبدا. 

إلى مجلس الأمة  حين تطرقت 
فوجئنا بمن يتحدث عن وجود 

مستشارين كويتيين.
٭ للأســف هنــاك تلاعــب 
بالألفــاظ، أنا كلامــي واضح 
وصريــح، أنــا أقــول إنــه لا 
يوجد مستشار قانوني كويتي 
واحــد معينّ في مجلس الأمة، 
رد الأمين العــام لمجلس الأمة 
وقال إن هناك مستشارين في 
المجلس، لم يحدد قانونيين أم 
لا ولــم يحدد هل هم معينون 
أم منتدبــون، أنا أتحدى ذكر 
اسم مستشار قانوني كويتي 
واحد، من يصيغ القوانين في 
بيت الأمة والشعب هم مجموعة 

من الوافدين.

إنه في حال وجود  كأنك تقول 
مستشار كويتي لن تكون هناك 

أخطاء؟
٭ في النهاية الكويتي أجرأ في 
أن يقول رأيه، ليس لديه خوف 
من أن ينهى عمله ويتم تسفيره 
أو يقطع راتبه، هو معين ولا 
يستطيع أحد أن يمسه، أكثر 
القوانــين الصــادرة هي قص 

ولزق من القانون المصري.

ماذا عن جودة التشريع في مجلس 
الأمة وتنوعها؟

٭ المجلــس الســابق مفلــس 
تشــريعيا، هــو يعيش حالة 
مــن التخبطات ،على ســبيل 
المثال قانون التأمينات تعديل 
ثــم تعديل ثــم تعديل وكذلك 
قانون مكافــأة نهاية الخدمة 
للعاملــين في الخاص كم مرة 
تمت مناقشــته، هناك تخبط 
وقصور ومثالب، هناك مشكلة 
كذلك هي ضيــاع الأولويات، 
لدينا ٥٠ نائبا لو كل منهم حل 
مشكلة واحدة هذا يعنى حل 
٥٠ مشــكلة، تــدري لو أن كل 
مجلس حل مشكلة واحدة فإننا 

الزج بعضــو هيئة التدريس 
بالسجن بسبة تغريدة، أنا مع 

العقوبات المجتمعية.

البعض يطالب بوضع لجنة لتقييم 
الاستجوابات ومدى مواءمتها 

وتوقيتها.. هل تؤيد ذلك؟
أنــا أخشــى أن تســيطر  ٭ 
الحكومــة علــى هــذه اللجنة 
كما حدث في المجلس الماضي، 
الحكومة لشطب الاستجواب 
تحتــاج فقط لـــ١٧ نائبا، هي 
بذلك قــادرة على شــطب أي 
استجواب لذلك أنا ضد وضع 
أي آلية أو قيد على الاستجواب، 
كافي علينا أن المجلس حكومي، 
وبالتالي تقييد حق الاستجواب 

لست معه تماما.

لوزير  المقدم  الاستجواب  في 
وصفته  الشيتان  براك  المالية 
بأنه استجواب غير دستوري 
لعدم الاختصاص الزماني وأنه 
رسالة لكل مسؤول إصلاحي ثم 
غردت بعد الاستجواب أنه تغلب 
على الدولة العميقة.. ما المقصود 

بالدولة العميقة؟
٭  طبعــا لدينا دولة عميقة، 
أنظر إلــى ما حدث في قانون 
الضمان المالي وأنت تعرف من 
هي الدولة العميقة في الكويت، 
عندما خصصت ٣ مليارات لدعم 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
والمشاريع الأخرى انتبه أحد 
النــواب لنــص «المشــاريع 
الأخرى» وتم شطبها، وعندها 
قالت الدولة إذن تقلص ملياران 
ونصــف وتبقى نصف مليار 
فقــط للمشــاريع الصغيــرة 
والمتوسطة، تخيل أن ٢٫٥ مليار 
كانت مخصصة لـ«المشــاريع 
الأخرى» أو (العملاء الآخرون) 

التي تمثل الدولة العميقة.

ماذا عن الموقف الأخير واستقالة 
الوكلاء الجماعية؟

٭ وأيضــا اســتقالة الوكلاء 
كانــت نوعا من الضغط على 
الوزير لاتخاذه تلك الخطوات، 
والدولة العميقة كانت ضد براك 
الشيتان ولذلك علينا أن نفكك 
الدولة العميقة ونعري أدواتها.

هل أنت مع العفو الشامل؟
٭ أنا مع العفو الشامل، المكان 
الطبيعي والذي يليق بالنائب 
السابق مسلم البراك هو مجلس 
الأمة وليس المنفى، وأنا أحزن 
أن يكــون هذا الرجــل قد بلغ 
ســنا معينــا وربمــا يصــاب 
بكورونا وقد يتوفاه االله بعد 
عمر طويل، علينا ألا ننسى أن 
مسلم البراك كان يدافع عن المال 
العام، هو يدفع ثمن مواقفه، 
نعــم نختلف معه في اقتحام 
مجلس الأمة واعتقد أنه وغيره 
يعترفون بذلك ولكن ســبب 
الاقتحام هــو تضخم أرصدة 

بعض النواب. 

هل تضم خلية العبدلي للعفو؟
٭ نعــم، أنا لــدي ملاحظات، 
أن تتــم إدانتهم علــى حيازة 
السلاح هذا صحيح فهي جريمة 
وخطأ وقعوا فيه ولكن التخابر 
والتدريب أنا قرأت الحكم ما هو 
التدريب الذي يتم في ٣ أيام وما 
هو التجنيد الذي يتم في تلك 
المدة؟ غير صحيح هذا الكلام.

أين ترى نفسك في اللجان حال 
فوزك؟

٭ إذا كتــب االله لــي النجاح 
أنا تخصصي قانون دستوري 
وسأكون أول من يحمل شهادة 
الدكتوراه في هذا التخصص، 
اللجنــة  لذلــك مكانــي هــو 

التشريعية ورئاسة اللجنة.

رسالة للناخبين؟
٭ أتمنــى ألا تعيدونا للمربع 
الأول وأن تحسنوا الاختيار.

نحــن أمــام قانون والــوزارة 
ملزمة بتطبيق القانون، وأنا 
أحذر وزارة الداخلية إذ حدث 
ذلك فسيكون لنا موقف صباح 
يــوم الانتخابــات وسنشــهد 
مشــاحنات، لا نريد أن نصل 
إلى هذه المرحلة نحن نطالب 
الداخلية بتطبيق نص القانون 
وإلا فأنا أقول لوزير الداخلية 

بأن هذا الأمر لن يمر.

شطب  في  مشكلة  ترى  هل 
المرشحين؟

٭ لدينا مشكلة، دعنا نتفق أن 
ما حدث هو شطب سياسي لا 
قانوني، شطب د.بدر الداهوم 
ونايف شــخير وأنــور الفكر 
هــو شــطب سياســي وليس 
قانونيا والخلل الحقيقي يكمن 
في مجالــس الأمــة المختلفة، 
لأن المــادة الثانيــة من قانون 
الانتخاب تنص على الحرمان 
من حق الانتخاب والترشح كل 
من أدين في جناية أو جريمة 
مخلة بالشــرف والأمانة، فما 
هي الجرائم المخلة بالشــرف 
الأمــر غيــر  والأمانــة؟ هــذا 
محدد، كذلك الحال بالنســبة 
للشرط الذي وضعته المحكمة 
الدستورية بألا يكون المرشح 
سيئ الســمعة فما هو معيار 
سوء أو حسن السمعة؟ كان من 
الواجب على المجالس المتعاقبة 
أن تحدد ماهية الجرائم المخلة 
بالشرف ومعيار سوء أو حسن 

السمعة. 

مجلس  رئيس  رأي  بحسب 
السعدون  أحمد  الأسبق  الأمة 
فإن الداخلية مسؤولة عن نشر 
قرار الشطب وأسانيده وبيان هل 
القرار يشمل جميع من اقترحت 
اللجنة شطبهم أم أن هناك من 

استبعد، هل تتفق معه؟
٭ دعنــا نتفق على أمرين أن 
تقــوم وزارة الداخلية بنشــر 
أسماء من تم شطبهم وأنا اتفق 
مع بو عبدالعزيز في ذلك ولكن 
أســباب الشطب يجب أن يتم 
إبلاغها للشخص المعني تطبيقا 
لأحكام الدســتور والحق في 
حرمــة الحياة الخاصــة، فإذا 
كان هنــاك شــخص أدين في 
جريمة سرقة على سبيل المثال 
ليــس من حق الجميع معرفة 
ذلــك الأمر الذي يتنــاول أمام 
القضاء، كنت أتمنى أن يتدخل 
المشرع لتعريف الجرائم المخلة 
بالشرف ومن هو سيئ السمعة.

البعض طالب بتعديل الجزئية 
الخاصة بحرمان المسيء.. فهل 

تلوم النواب؟
٭ قانون حرمان المسيء الذي 
صــدر فــي مجلــس ٢٠١٣ هو 
قانون تاريخي لأنه استغرق 
يومين فقط حتى يصدر، يوم 
فــي اللجنــة ويوم فــي قاعة 
عبداالله الســالم لتتم الموافقة 
عليه وهو قانون غير دستوري، 
لأن الأصل فــي الأمر هو حق 
الإنسان في الترشح وهو حق 
أصيل في الدستور، وأن يأتي 
قانــون وهــو أقــل مرتبة من 
الدســتور ويصادر هذا الحق 
فهو أمر مخالف للدستور، إذ 
إن هذا القانون ينص على أنه 
«لا يجــوز أبدا للمســيء إلى 
سمو الأمير أو الذات الأميرية 
أن يخــوض الانتخابات حتى 

لو رد له اعتباره».

هل لا يوجد رد اعتبار في حالات 
الإساءة للذات الإلهية أو الأميرية 
أو النبي ژ وفق القانون الحالي؟
٭ بحســب النــص الذي أقره 
مجلس ٢٠١٣ لا يوجد رد اعتبار 
وهناك حرمان أبدي وقد طبق 
ذلك على د.بدر الداهوم ونايف 
شخير وأنور الفكر، ولكن أنا 
طرحت ســندين لرفض ذلك، 
فدستوريا لا يوجد شيء اسمه 
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